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التنازع الفقهي حول حقيقة فكرة دولية عقود الدولة من عدمها 

عبد العزيز خنفوسي   عيسى لعEوي 
جامعة الطاهر موJي بسعيدة، الجزائر  جامعة سطيف ١، الجزائر 

إن الـعـقـود الـدولـيـة تـخـضـع ف شـكـلـهـا الـعـام sحـكـام الـقـانـون الـدولـي ا¶ـاص, والـتـي مـن خـrلـهـا fـكـن 
لـ}طـراف اmـتـعـاقـدة أن تـقـوم بـاخـتـيـار الـقـانـون الـواجـب الـتـطـبـيـق عـلـيـهـا, وبـالـتـالـي ìـد أن الـصـفـة الـدولـيـة 
اmـrزمـة لـلـعـقـد تـعـتـبـر شـرط جـوهـري وضـروري لـتـأكـيـد صـحـة اخـتـيـار اsطـراف لـلـقـانـون الـذي يـسـري عـلـى 
الـعـقـد, ومـنـه O نـسـتـطـيـع اàـديـث عـن الـقـانـون الـواجـب الـتـطـبـيـق, إO بـعـد أن نـتـأكـد مـن أنـنـا أمـام عـقـد 
دولــي, وهــذا بــاعــتــبــار أن هــذا الــنــوع مــن الــعــقــود هــو الــذي يــثــيــر لــنــا مــشــكــلــتــي تــنــازع الــقــوانــي, وتــنــازع 

اOختصاص القضائي(1). 

ل"ºج"اب"ة ع"لى م"سأل"ة دول"ية ع"قد ال"دول"ة م"ن ع"دم"ها،  "د أن ال"فقه ق"د ان"قسم ب"î راف"ض ل"فكرة دول"ية ع"قود ال"دول"ة 

ومؤيد لها، وبî من يضفي على هذه العقود الصفة الدولية اjزئية. 

أوS: اS≤اه الرافض لفكرة دولية عقود الدولة 

 ل"قد ذه"ب أن"صار ه"ذا اJ©"اه إل"ى ال"قول ب"أن ف"كرة رف"ض ت"دوي"ل ع"قود ال"دول"ة ت"قوم ع"لى أس"اس إن"كار ال"شخصية 

ال"قان"ون"ية ال"دول"ية ع"ن ا2"تعاق"د م"ع ال"دول"ة، وأن ال"عقد وف"ي أغ"لب ا}ح"وال a J"كن أن ي"تجاوز ال"نطاق ال"داخ"لي 

للدولة ا2تعاقدة. 

عرض رأي اS≤اه الرافض لفكرة دولية عقد الدولة 

حس"ب رأي أص"حاب ه"ذا اJ©"اه،  "د أن ال"دول"ة ه"ي ال"وح"يدة اΩ"ول ل"ها ال"تمتع ب"ال"شخصية ال"قان"ون"ية ال"دول"ية، 

وب"ال"تال"ي ف"إن ال"عقود ال"تي ت"برم"ها م"ع ا2"تعاق"د ا}ج"نبي J ت"عدو أن ت"كون إm J"ثاب"ة ت"صرف"ات ق"ان"ون"ية داخ"لية - ع>قود 

إدارية(2) - تخضع للقانون الوطني للدولة ا2تعاقدة(3). 

ه"ذا، وق"د اس"تند أص"حاب ه"ذا اJ©"اه ف"ي ع"رض رأي"هم ح"ول رف"ض ف"كرة دول"ية ع"قود ال"دول"ة ع"لى ق"رار م"حكمة 

ال"عدل ال"دول"ية، وال"صادر ب"خصوص ق"ضية ال"قروض ال"صرب"ية وال"برازي"لية ع"ام ۱۹۲۹، وال"ذي ق"ضى m"ا ي"لي: " ك>ل 

ع>قد S ي>كون ب>à دول>تà ب>اع>تباره>ما أش>خاص>ا ل>لقان>ون ال>دول>ي، إ∏>ا يج>د أس>اس>ه ف>ي ق>ان>ون وط>ني ل>دول>ة م>ا، 

وم>سأل>ة ]>دي>د ه>ذا ال>قان>ون ت>عتمد ع>لى ال>قان>ون ال>ذي س>مي ال>يوم ع>ادة ب>ال>قان>ون ال>دول>ي اó>اص أو ن>ظري>ة 

ت>نازع ال>قوان>à، وال>ذي ق>د تش>ترك ق>واع>ده ب>à ع>دة دول، وق>د ت>نشأ م>ن اSت>فاق>ات أو ال>عرف ال>دول>ي، وق>د 
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]>مل ف>ي ه>ذه ا~>ال>ة اvخ>يرة ص>فات ال>قان>ون ال>دول>ي ال>صحيح، ال>ذي ي>حكم ال>ع*ق>ات ب>à ال>دول، ب>يد أن ه>ذه 

القواعد تشكل جزءًا من القانون الوطني"(4). 

ا~جج التي تقدم بها أصحاب اS≤اه الرافض لفكرة دولية عقود الدولة 

ل"قد ح"اول أص"حاب اJ©"اه ال"راف"ض ل"فكرة دول"ية ع"قود ال"دول"ة ت"قد> مج"موع"ة م"ن ا~"جج ت"تمثل ف"ي: ال"سواب"ق 

القضائية، وعوائق التدويل القانونية. 

أ- ال>سواب>ق ال>قضائ>ية(5): ت"قوم ح"جج أص"حاب ه"ذا اJ©"اه م"ن أج"ل ع"رض م"وق"فهم ال"راف"ض ل"فكرة ت"دوي"ل ع"قود 

الدولة على بعض السوابق القضائية نستعرض بعضا منها فيما يلي: 

أ-۱- ال"قضية ا2"شهورة ا2"تعلقة ب"الش"رك"ة ا} "لو- إي"ران"ية ل"لبترول، وه"ذا ب"شأن اV"ªف ال"ذي وق"ع ب"î ا~"كوم"ة 

ا¨ي"ران"ية وال"بري"طان"ية ح"ول ط"بيعة ع"قد اJم"تياز ا2"تعلق ب"اس"تغVل ال"نفط، وا2"برم ف"ي: ۲۹-۰٤-۱۹۳۹(6)، وق"د 

ق"ضت م"حكمة ال"عدل ال"دول"ية ب"شأن"ه م"ا ي"لي: "ه>ذا ال>عقد S ي>عدو أن ي>كون أك>ثر م>ن ع>قد ام>تياز ب>à ح>كوم>ة 

وشركة أجنبية … وأن العقد S ينظم روابط بà ا~كومتà بحال من اvحوال"(7). 

أ-۲-  "د أن مج"لس ق"ضاء ب"اري"س س"نة ۱۹۳۲ ذه"ب إل"ى ت"كييف ع"قد أب"رم ب"î ط"رف"î م"ن خ"Vل ا}ت"ي: " ك>ل 

شخص يتعاقد مع دولة ذات سيادة يخضع نفسه لقوانà هذه الدولة {جرد التعاقد معها"(8). 

ب- ع>وائ>ق ال>تدوي>ل ال>قان>ون>ية: ب"ا¨ض"اف"ة إل"ى ح"جة ال"سواب"ق ال"قضائ"ية ه"ناك أي"ضا ح"جة ع"وائ"ق ال"تدوي"ل ال"قان"ون"ية، 

وال"تي م"ن أه"مها أن ال"فقه ق"د اع"تبر ال"طرف ا2"تعاق"د م"ع ال"دول"ة a"لك ف"ي ا}س"اس ط"بيعة ت"ختلف ñ"ام"ا ع"ن أش"خاص 

ال"قان"ون ال"دول"ي، وه"ذا }ن ق"واع"د ال"قان"ون ال"دول"ي a J"كن أن تس"ري إJ ع"لى أش"خاص"ه، وم"نه و2"ا ك"ان ال"طرف 

اª"اص ال"ذي ت"عاق"د م"ع ال"دول"ة ل"يس م"ن أش"خاص ال"قان"ون ال"دول"ي، ف"إن"ه ف"ي ه"ذه ا~"ال"ة a J"كن أن ي"تمسك ب"قواع"د 

القانون الدولي في مواجهة الدولة الطرف في العقد، والتي تعد شخصا من أشخاص هذا القانون(9). 

وف"ي ه"ذا ال"صدد ي"رى ال"فقيه" ج>ارس>يا أم>ادور" ب"أن"ه ت"وج"د ق"ري"نة ت"ؤك"د ت"طبيق ال"قان"ون ال"داخ"لي ل"لدول"ة ا2"تعاق"دة، 

وه"ذا ب"قول"ه: " م>ن اW>قبول ب>ه ح>ال>يا ف>ي ال>فقه، وë>ا يج>ري ع>ليه ال>عمل أن ال>عقود ب>à ح>كوم>ة إح>دى ال>دول، 

وأح>د اvج>ان>ب ي>حكمها ف>يما ي>تعلق ب>نشأت>ها وت>نفيذه>ا ال>قان>ون ال>داخ>لي ل>لدول>ة اW>تعاق>دة، ول>يس ال>قان>ون 

الدولي"(10). 
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ثانيا: اS≤اه اWؤيد لفكرة دولية عقود الدولة 

عرض رأي اS≤اه اWؤيد لفكرة دولية عقود الدولة 

ي""ذه""ب أص""حاب ه""ذا اJ©""اه إل""ى ال""قول ب""ضرورة ت""دوي""ل(11) ال""عقود ال""تي ت""قوم ب""إب""رام""ها ال""دول""ة م""ع ا}ش""خاص 

ا}ج""نبية، وب""ناءًا ع""ليه ي""جب أن ñ""نح ص""فة ال""شخص ال""دول""ي ل""لمتعام""ل ا}ج""نبي م""ع ال""دول""ة، ل""يتم ف""ي ا}خ""ير 

اJعتراف بأن هذا ا2تعاقد ا}جنبي هو شخص من أشخاص القانون الدولي. 

ول"قد ظه"رت ب"وادر وإره"اص"ات م"نح ال"صفة ال"دول"ية للمس"تثمر ا}ج"نبي إث"ر ال"عVق"ة اJس"تثماري"ة ال"تي ج"معته م"ع 

ال"دول ا2س"تقلة به"ذه اJس"تثمارات ب"فضل ال"عدي"د م"ن ال"فقهاء ال"ذي"ن ع"لى رأس"هم ال"فقيه " س>يلس" ال"ذي ق"ال ف"ي 

س""نة ۱۹٤۳م ب""أن""ه: "ك>>ل ش>>خص م>>هما ك>>ان ن>>ظام>>ه ال>>قان>>ون>>ي ب>>صفته م>>واط>>نا، ي>>خضع ب>>صفة م>>باش>>رة ل>>نظام 

القانون الدولي ويحمى به"(12). 

وم"ن ج"هة أخ"رى  "د ا}س"تاذ " ك>اف>ار" ال"ذي ذك"ر ف"ي س"نة ۱۹٥٦ ب"أن: "ال>قان>ون ال>دول>ي ب>اع>تباره ي>نظم ف>قط 

الع*قات ما بà الدول فكرة لم تعد صا~ة"(13). 

أم""ا ا}س""تاذ " ف>>اي>>ل"، ف""قد اع""تبر وف""ي ن""فس ال""وق""ت أن: "ب>>عض ال>>عقود ال>>تي ∂>>كن وص>>فها ب>>ات>>فاق>>ات ال>>تعاون 

اSق>تصادي ت>نتمي بحس>ب خ>اص>يتها إل>ى ن>ظام ق>ان>ون>ي S ∂>كن أن ي>كون س>وى ال>نظام ال>قان>ون>ي ال>دول>ي"، ودع"ا 

ف"ي ا}خ"ير إل"ى ض"رورة إن"شاء ق"ان"ون دول"ي ل"لعقود ي"كون مش"تمV ع"لى مج"موع"ة م"ن ق"واع"د ال"قان"ون ال"دول"ي ال"عام 

خاصة بالعقود التي تبرم بî الدولة وشخص أجنبي(14). 

اWبررات التي تؤيد وجهة نظر اS≤اه اWؤكد لفكرة دولية عقود الدولة 

أ- إن اJت"فاق ال"ذي ت"برم"ه ال"دول"ة م"ع ا2س"تثمر ا}ج"نبي يج"د أس"اس"ه ال"قان"ون"ي، وس"ند ق"وت"ه ا¨ل"زام"ية ف"ي ق"اع"دة م"ن 

ق"واع"د ال"قان"ون ال"دول"ي ال"عام، وال"تي ت"تمثل ف"ي م"بدأ ق"دس"ية ال"عقد ال"ذي ي"عتبر ق"اع"دة أس"اس"ية ص"ا~"ة ل"كل ن"ظام 

قانوني متمدين.  

ب- ي"تعî اس"تبعاد ال"قان"ون ال"داخ"لي ل"لدول"ة ا2"تعاق"دة ك"لية م"ن م"جال r"دي"د ال"قان"ون ال"واج"ب ال"تطبيق، وه"ذا ع"لى 

أساس وجود قاعدة إسناد خاصة قوامها اJختيار السلبي الذي يوجب استبعاد تطبيق قانون الدولة ا2تعاقدة.  
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ج- ي"تكون ال"نظام ال"قان"ون"ي ال"ذي ي"حكم ع"قود ال"دول"ة م"ع أط"راف خ"اص"ة أج"نبية م"ن مج"موع"ة م"ن ا2"بادئ ال"عام"ة 

ل"لقان"ون ا2"عترف ب"ها ف"ي ال"عال"م ا2"تمدي"ن، وال"تي ي"تم اس"تخVص"ها م"ن دراس"ة م"ختلف ن"ظم ال"قان"ون اª"اص ف"ي أه"م 

الدول ا2تمدنة(15).  

ثالثا: اS≤اه الذي يضفي الصفة الدولية اtزئية على عقود الدولة 

 ل"قد ج"اء اJ©"اه ال"ثال"ث م"ن أج"ل ال"وق"وف م"وق"ف وس"ط ب"î اJ©"اه"î ال"ساب"قî، وك"ذا م"حاول"ة م"نه ال"تخفيف م"ن 

ش"دة ت"عنت ك"ل م"ن ال"رأي"î ال"ساب"قî، وف"ي ه"ذا الس"ياق س"نحاول ق"در ا2س"تطاع أن نس"تعرض م"ا ج"اء ب"ه ه"ذا اJ©"اه 

م"ن خ"Vل ال"وق"وف ع"لى ع"رض م"ضمون رأي"ه، وك"ذا ت"قييم ج"ل اJن"تقادات ال"تي وجه"ت إل"يه ب"خصوص ف"كرة إض"فاء 

الصفة الدولية اjزئية على عقود الدولة. 

عرض رأي اS≤اه الثالث (اS≤اه الوسطي) 

 ف"ي خ"ضم ج"ملة اJن"تقادات ال"تي وجه"ت ل"لرأي"î ال"ساب"قî نس"تطيع ال"قول أن ه"ناك مج"موع"ة م"ن ال"فقهاء ح"اول"ت 

أخ"ذ م"وق"ف وس"ط م"ن ف"كرة دول"ية أو ع"دم دول"ية ع"قود ال"دول"ة، واع"تبرت أن ه"ذه ال"عقود ه"ي ذات ط"بيعة خ"اص"ة، 

فV هي عقود دولية وJ هي عقود داخلية إدارية. 

وك"ان م"ن ب"î ه"ؤJء ال"فقهاء ال"ذي س"لكوا ه"ذا ا2س"لك، وخ"اض"وا ©"رب"ة رائ"دة ف"ي ه"ذا اJ©"اه ال"وس"طي،  "د ا}س"تاذ " 

ب>ازارش>ي" وم"عه مج"موع"ة أخ"رى م"ن ال"فقهاء ال"ذي"ن أك"دوا ع"لى أن ج"ل اJت"فاق"ات ال"تي ت"برم ب"î ال"دول وا}ش"خاص 

ا}ج"نبية، إô"ا ت"خضع ف"ي ش"كلها ال"عام إل"ى ال"قان"ون ال"داخ"لي ل"لدول"ة ا2"تعاق"دة، ل"كن ل"وج"ود ب"عض ال"ضروري"ات 

واJش"تراط"ات ي"تم ت"ضمينها ض"من ب"نود ال"عقد، وه"ذا م"ثل إج"راء ال"تحكيم أو r"دي"د ال"قان"ون ال"واج"ب ال"تطبيق أو 

rديد اjهة القضائية اΩتصة، يتوجب علينا أن نضع هذه اJتفاقات rت موضع حماية القانون الدولي(16). 

 ول"م ي"قف ا}م"ر ع"ند ه"ذا ا~"د، ب"ل  "د ك"ذل"ك ا}س"تاذ " ف>ردروس" ال"ذي ان"ضم س"نة ۱۹٥۸ إل"ى ه"ذا اJ©"اه، 

وح"اول أن ي"تبنى أف"كاره وآرائ"ه م"ن خ"Vل إط"Vق"ها ل"تسمية أو ت"عبير" اSت>فاق>ات ش>به ال>دول>ية" ع"لى ال"عقود ال"تي 

تبرم بî الدولة وا}طراف ا}جنبية اªاصة. 

 ول"تأك"يد ج"ل م"ا ت"قدم ب"ه أص"حاب اJ©"اه ال"ثال"ث،  "ده"م أن"هم ق"د اس"تندوا إل"ى ب"عض ا}ح"كام ال"صادرة ف"ي ه"ذا 

ال"شأن، وال"تي م"ن ب"ينها ا~"كم ال"صادر ف"ي ق"ضية " أرام>كو" ال"ذي اع"ترف ب"إم"كان"ية ت"طبيق ق"واع"د ال"قان"ون ال"سعودي 

ك"قان"ون داخ"لي ف"ي ب"عض ا2"سائ"ل ال"ثان"وي"ة ل"لعقد، وم"ن ج"هة أخ"رى  "د أن ا•"كم ف"ي ه"ذه ال"قضية ت"وص"ل م"ن ج"هة 
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ث"ان"ية إل"ى إم"كان"ية ت"طبيق ا2"بادئ ال"عام"ة ا2"وج"ودة ف"ي ق"واع"د ال"قان"ون ال"دول"ي ال"عام، وه"ذا ب"اع"تبار أن ال"قواع"د ال"قان"ون"ية 

ا2نظمة لعقود امتياز البترول تعلو في ا}ساس على قواعد القانون السعودي(17). 

 خ"Vص"ة ال"قول أن"ه، وحس"ب ه"ذا اJ©"اه ت"قع ع"قود ال"دول"ة ف"ي م"نطقة وس"ط يح"ده"ا م"ن ج"هة ال"يمî اJت"فاق"يات 

ا2"برم"ة ب"î ال"دول وم"ن ج"هة ال"يسار ال"عقود ا2"برم"ة ب"î ا}ش"خاص، ف"a V"كن أن ن"طبق ع"ليها ال"قان"ون ال"دول"ي ب"صورة 

ك"لية، وه"ذا í"رد أن أح"د أط"راف"ها ه"و دول"ة، ك"ما أن"ها J ت"عتبر ع"قودًا داخ"لية م"حضة تس"تدع"ي م"نا ت"فضيل ال"عنصر 

ا}جنبي الذي يؤدي معه ا}مر في ا}خير إلى تطبيق القانون الوطني الداخلي بصفة آلية وقطعية. 

اSنتقادات التي وجهت إلى أصحاب اS≤اه اWنادي بفكرة الدولية اtزئية لعقود الدولة 

ب"ال"رغ"م م"ن أن غ"ال"بية ال"فقه وال"قضاء ال"دول"يî ل"م ت"رح"ب ك"ثيرًا ب"كل ا}ف"كار ال"تي ت"أس"س م"ن خ"Vل"ها ا©"اه ف"كرة 

ال"دول"ية اj"زئ"ية ل"عقود ال"دول"ة، إJ أن"ه ي"ظل ف"يه ب"عض اJي"جاب"ية م"ن ن"اح"ية أن"ه مس"توح"ى م"ن إرادة ال"طرف"î ا2"تعاق"دي"ن 

س"واء ال"دول"ة أو ال"شخص ا}ج"نبي، ل"كن ب"ال"رغ"م م"ن ك"ل م"ا ت"قدم ب"ه ه"ذا اJ©"اه،  "د أن ب"عض ال"عقود J ت"خضع 

ل"قان"ون وط"ني، وليس"ت م"حكوم"ة ب"قواع"د ال"قان"ون ال"دول"ي، وه"ذا ب"اع"تبار أن"ها ت"شكل مج"موع"ة ث"ال"ثة ت"خضع ف"ي 

ت"رك"يبتها ل"نظام ق"ان"ون"ي ث"ال"ث ي"نشأ ب"ناءًا ع"لى إرادة ا}ط"راف، ويس"تمد ق"وت"ه ال"قان"ون"ية م"ن ا2"بدأ ا2"عروف ف"ي ق"واع"د 

القانون ا2دني، والذي يقوم على أن: "العقد شريعة اWتعاقدين". 

وف"ي ه"ذا ال"صدد،  "د أن ا}س"تاذ " Sل>يف" ح"اول أن ي"عطينا وص"فا له"ذا ال"نظام ال"قان"ون"ي ال"ثال"ث ا2"قترح م"ن خ"Vل 

ن"صه ع"لى اiت"ي: "إن ال>قان>ون اW>قترح م>ا ه>و إS ن>ظام ق>ان>ون>ي ث>ال>ث S ي>زال ف>ي ط>ور ال>تكوي>ن، وأن>ه ي>قع ف>ي 

وس>ط ال>طري>ق ب>à ال>قان>ون ال>دول>ي ب>اW>عنى ال>ضيق وال>قان>ون ال>داخ>لي، ويس>تمد م>ضمون>ه ج>زئ>يا م>ن ال>قان>ون 

ال>>داخ>>لي، وج>>زئ>>يا م>>ن ن>>صوص ال>>عقد ن>>فسه، وج>>زئ>>يا م>>ن اW>>بادئ ال>>عام>>ة...وي>>ضيف أن ال>>قان>>ون اW>>قترح 

يس>تجيب ل>لتطور ف>ي ال>ع*ق>ات اSق>تصادي>ة ال>تجاري>ة ال>دول>ية، ك>ما أن ال>قان>ون اW>قترح م>ن ش>أن>ه ه>دم ال>تفرق>ة 

التقليدية بà النظام القانوني الداخلي والنظام القانوني الدولي، وذلك بإضافة نظام ثالث جديد"(18). 

اóاïة:   

ب"ال"رغ"م م"ن ظ"هور اJ©"اه"ات الفقه"ية ال"ثVث، وال"تي ت"نازع"ت ح"ول ف"كرة دول"ية ع"قود ال"دول"ة م"ن ع"دم"ها، إJ أن"ه ل"م 

ي"كتب ل"ها ال"رواج ف"ي ال"عدي"د م"ن ا2"ناس"بات، فه"ي ل"م ت"كن ف"ي ك"ل ا}ح"وال أح"سن ح"اJ م"ن م"حاوJت ال"تدوي"ل 

ا2"باش"ر، ك"ما أن"ه ل"م ي"تم اJت"فاق ع"ليها س"واء م"ن ح"يث م"اه"يتها أو أس"سها أو م"ضام"ينها، ب"ا¨ض"اف"ة إل"ى أن ال"قضاء 
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ال"تحكيمي وال"قضاء ال"دول"ي، وف"ي ال"عدي"د م"ن ا2"واط"ن ل"م ي"جتمعا ع"لى رأي واح"د م"ن أج"ل ت"كري"سها ب"صفة ن"هائ"ية 

وق""اط""عة، وه""ذا دون اJع""تداد ب""تلك ا}ح""كام ال""تحكيمية ال""تي a J""كن أن ن""صفها إJ ب""ا2""تحيزة، وال""تي خ""ال""فت 

مبادئ النزاهة وا~ياد.  

الهوامش واWراجع: 
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